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 المالية العامة خلال المدارس الفكرية المختلفة  علم الفصل الثاني: تطور

ة ومفا لف  الدولفتيعبر النظام المالي للدولة تعبيراً حقيقياً عن الفلسففة السياسفية التفي ت كفم 
قفات تبعها من علاقات اقتصادية واجتماعية م يطة بتلف  الظفاةر ، و في ر فار تلف  العلا

 الية  ي صور  نظام مالي معين.تت دد معالم الظاةر  الم
لماليفة ويترتب على ةذا الارتبا  بين الظاةر  الماليفة وتلف  العلاقفات، رفرور  دراسفة ا

يففة العامفة  في ر فار تطفور ةفذلا العلاقفات، وعليفم يصفبح مفن الطبيعفي الفتلا  دور المال

ام ظففالعامففة مففن دولففة بلففرلإ تبعففاً الففتلا  النظففام الاقتصففادي والففذي يتففراو  بففين الن

او  الرأسففمالي والارففتراوي أو درجففة التطففور الاقتصففادي ، اا قففد تكففوة الدولففة متقدمففة
ل وفل نامية، وعلى ةذا ابساس يتضفح انفم قفد مفرت الماليفة العامفة بمراحفل مختلففة مقابف

ت مرحلة من تل  المراحل توجفد مرحلفة مفن تطفور الدولفة، معبفراً عنهفا بفضراء و ررفيا

 لتل  الدولة ويمكن تقسيم تل  المراحل الى: اقتصادية وسياسية واجتماعية

 اولا. المالية العامة المحايدة:

ة الفذي وفا رة المالية العامة الم ايد  ةي وليد  النظام الاقتصادي وااجتماعي والسياسفي

ال فر.  سائداً حتى مطلع القرة العشرين والذي واة قائمفاً علفى أسفاس النظفام الاقتصفادي
ي وتابفم سيكية وما قدمها رواد ةفذا الفكفر مفن امثفال سدم سفمي   فوقد قامت النظرية الكلا

، 1817وريكفاردو  في وتابففم اصفول الاقتصفاد السياسفي والضففرائب  1776ثفرو  الامفم 

مليفم تعلى الموقف الفردي، وال  باة يترك للنشا  الخفا  والا فراد يبارفرولا  بقفا لمفا 
ح ، ب يف  لا تتعفارا المصفالعليهم مصال هم الشخصية واة تكفل الدولة حريفة النشفا 

شفا  الخاصة مع المصالح العامة، لانم  ي ظفل ال ريفة الاقتصفادية توجفد قفولإ تلعفل الن

 الفردي الصادر من المصل ة الخاصة متسقا مع المصل ة العامة.
دء وبهففد  التعففر  علففى أسففة الماليففة العامففة الم ايففد ، لابففد لنففا أة نففدرس بففاد  اي بفف

 -الاقتصادية التقليدية:الفروا الرئيسة للنظرية 

 :.  روا النظرية الاقتصادية التقليدية1

 تستند النظرية الاقتصادية على عدد من الفروا ابساسية التي تتمثل بالآتي:

 أ. رة المنا سة الكاملة ةي التي تسود  ي النظام الاقتصادي.
سففتولإ ب. سففياد  حالففة التشففليل فالتوظففف، الكامففل، بمعنففى ثبففات حلففم الانتففا  عنففد م

 التشليل الكامل المت قق تلقائياً ، أي اة البطالة تنقضي من تلقاء نفسها.

 Say’s Law . اة العففرا يخلففق الطلففب المسففاوي لففم وةففو مففا يعففر  بقففانوة سففاي 
 نتفا للأسواق او قانوة المنا ذ، وانم لية من المتصور ااة حدوث ازمات ر فرا   في اا

 ي فتضخم وارتفاع  ي الاسعار،.أو زياد   ي الطلب الكل فوساد وبطالة،

د. مبفدأ حيففاد النقففود  في ال يففا  الاقتصففادية، أي أة التلييففر  في وميففة النقففود لا يبارففر أي 
تأثير  ي حلم الانتا ، بل اة تأثيرةا يكفوة مقتصفرا علفى المسفتو العفام للاسفعار. والف  

الانتفا  عنفد حسب نظرية ومية النقود فمعادلة  يشر، التي تنص على انفم بثبفات مسفتولإ 

مستولإ التشليل الكامل وثابت سرعة دوراة النقود،  اة ثمفة علاقفة  رديفة تناسفبية بفين 
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ومية النقود المعرورة والمستولإ العام للاسعار. وما يشير الكلاسي  اة النقود ليست الا 

 وسيطاً للتبادل، وةي بمثابة ستار يخفي ورائم المعاملات ال قيقية للاقتصاد.
تكوة يعلى ما  ر ةو العامل الرئيسي للتقدم والنمو، لاة التقدم والنمو يتوقفاةلا. اة الادلا

 من رؤوس اموال واستثمارات تزيد من الانتا   ي الاقتصاد، ويتوقفف حلفم حلفم رأس

 مفاً، واةالمال الذي يمكن تكوينم علفى الادلفار، بمعنفة اة الادلفار يسفاوي الاسفتثمار دائ
 مار،.د بتلاقي عرا المدلرات مع الطلب عليها فالاستثسعر الفائد  ظاةر  عينية تت د

 ز. اة ابزمففات اللزئيففة التففي ربمففا ت ففدث  ففي النظففام انمففا ترجففع الففى جمففود ابجففور

ةفذلا  وابسعار، وانم راا ما تو رت درجة عاليفة مفن مرونفة تليفر الاجفور وابسفعار  ف ة
 ابزمات سو  تقضي على نفسها.

 ظرية التقليدية:. الشرو  التي ت قق  روا الن2

لكفي تت قفق  فروا النظريفة التقليديفة لابفد أة تتفو ر ملموعفة مفن الشفرو ، والشفرو  
ابساسففية ماداةففا اة أ ضففل السففبل لت قيففق الر اةيففة الاقتصففادية والاجتماعيففة تتمثففل  ففي 

ترك ال رية الكاملة للأ راد  ي ت ديفد حلفم ونوعيفة مفا يمارسفونم مفن نشفا  اقتصفادي، 

 Laisser Faire Laisser ةم الاقتصفادي الشفهير فدعفم يعمفل دعفم يمفر...تطبيقاً لمبدأ
Passer ال ا ز الفردي ا ضل بكثير من ال ا ز اللماعي، وما اة نظام ابسعار قفادر  .،

 ففي ظففل المنا سففة الكاملففة علففى ت ديففد مسففتولإ التشففليل الكامففل وت ديففد مسففتولإ الففدلل 

تلف اب راد بأوثر الوجولا عدالفة. وقفد القومي بأ ضل صور  وتوزيع ةذا الدلل على مخ
ربطت ةذلا النظرية بين ت قيق ال  ووجود الدولة ال فر  التفي لا ت فتفن لنفسفها الا بأقفل 

قدر ممكن من الوظائف وتمتنع عن التدلل  ي ال يفا  الاقتصفادية ب يف  تكفوة مقتصفر  

الففداللي  علففى القيففام بففبعم الخففدمات اات الطففابع اللمففاعي والففد اع الخففارجي وابمففن
والقضاء فومن ال  جاءت تسمية الدولة ال ارسة، والقيام ببعم ابعمال العامة التفي لا 

يقدم الا راد على القيام بها بنها لا تأتي بربح مع أةميتها  ي ال يا  الاقتصادية، وةذلا مفا 

عر ت بالارامل الاربعة. أما غيفر الف  مفن الوظفائف  يلفب علفى الدولفة اة تتروهفا الفى 
  راد ليسعى ول منهم وراء مصل تم الخاصة.الا

 ديفد توعلى أساس ةذلا المعطيات التي جاءت بها النظرية الكلاسيكية وما نتج عنهفا مفن 
لفى لقائمفة عالدور الدولة ووظيفتهفا  في ال يفا  الاقتصفادية نشفأت الماليفة العامفة التقليديفة 

تصففادي بففل يكففوة أسففاس ال يففاد ب يفف  لا يكففوة لهففا غففرا اجتمففاعي او سياسففي او اق

ن لنابعة مغررها مالياً  قط وةو ال صول على الايرادات العامة لتلطية النفقات العامة ا
 حاجات الدولة والتي تتبلور أساساً من وظائف الدولة التقليدية.

 . أسة المالية العامة الم ايد :3

وا رة ابسففة التففي قامففت عليهففا الماليففة العامففة الم ايففد ، ةففي انعكففاس وارففح لفففر
مفا وررو  النظرية الاقتصادية التقليديفة والمفذةب ال فر، ويمكفن تلخفيص ةفذلا ابسفة ب

 يأتي:

 أ. رة النفقات العامة ةي التي ت دد اايرادات العامة:
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ول علفى يت دد دور المالية العامة  ي الفكر التقليدي باللرا المالي  قفط، أي  في ال صف

 تتعفدلإ لامفن جهفة النفقفات العامفة،  يلفب أة اايرادات العامة لتلطيفة النفقفات العامفة. و
ن لففة بففابمنطاقففاً رففيقاً م ففدوداً والففذي يففأتي أساسففاً مففن وظففائف الدولففة التقليديففة والمتمث

امفة والقضاء والد اع الخارجي، وةذلا الوظائف ةي التي تمثفل  في ابسفاس ال اجفات الع

 يها.عام مقتصراً علالرئيسية  ي الفكر المالي التقليدي وبالتالي يكوة اانفاق ال
علفى  أما من جهفة اايفرادات العامفة  ف ة الفكفر المفالي التقليفدي وفاة يروفز بشفكل أسفاس

 ي  الضرائب باعتبارةا أ ضل الايرادات العامة للدولة، وذل  يلب اة تفرا الضرائب

 اللازمفة أريق ال دود ب ي  يكوة ةد ها مالياً  قط وةو تزويد الخزانفة العامفة بفالموارد
تهلاك طيففة النفقففات العامففة، واة لا يكففوة لهففا أي أثففر علففى الانتففا  وابسففعار والاسففلتل

در والتوزيففع.  النظريففة التقليديففة تعتبففر الففدلل ةففو مصففدر الادلففار، والادلففار ةففو مصفف

تففراوم رأس المففال، لففذا  هففي تفضففل الضففرائب علففى الاسففتهلاك، واعفففاء الادلففار مففن 
عرقفل تديوة الضفرائب علفى الاسفتهلاك، لانهفا لا الضريبة. وبناءا على ال  يفضل التقليف

 الادلففار. ويسففتخلص مففن وتابففات التقليففديين اة أ ضففل الانفففاق  ففي تصففورةم ةففو مففا قففل

يقومفوا لمقدارلا، وما اة احسن الضرائب ةو ألفهفا عبافاً، ورة تفرك ابمفوال بيفد الا فراد 
لفة اسفتخدام الدوباستثمارةا ا ضل من اة ت صل عليها الدولة عن  ريق الضفرائب لاة 

 للأموال غير منتج ويتصف بالتبذير. 

ومففا اة  ففرا الضففرائب لا يلففب اة يعففوق تكففوين الادلففار وتكففوين رؤوس الامففوال، 
تهلاك، ونتيلة لذل  مرت المالية الم ايد  الى تفضيل الضرائب غير المبارر  على الاسف

ر انهففا وسففيلة غيففلانهففا لا تعرقففل الادلففار، ومففا وففاة ينظففر للضففرائب التصففاعدية علففى 

 لى ارعا مرغوبة لانها اا تقلل من التفاوت  ي توزيع الدلول بين الا راد  انها تادي ا
ات الادلفففار. وللاصفففة الففف  اة الماليفففة العامفففة الم ايفففد  بمفففا تقفففوم بفففم مفففن لفففلال النفقففف

 يفاد والايرادات يلب اة لا يكوة لها اي تأثير على النشا  الخفا ، وةفو مفا يعفر  بال

 المالي.
 ب. توازة الموازنة العامة:

نفا ةفو لتفوازة ةتستلزم النظرية التقليدية االتزام بمبدأ توازة الموازنفة العامفة للدولفة، وا
قفات طية النفالموازنة ال سابية، أي تعادل جانب النفقات العامة مع الايرادات العامة، وتل

 لز أو بفائم.العادية بالايرادات العادية، ومن ثم لا يلوز تنظيم الموازنة بع

القفروا لقد ر م التقليديوة تلطية النفقات العادية عن  ريق الايرادات غير العاديفة ف
 او الاصدار النقدي اللديد،. 

 ما اسباب رفض التقليديون للاقتراض؟

 يبني التقليديوة  ررهم للاقتراا من اجل تمويل علز الموازنة للاسباب الاتية:
 المترتبفة يلب عليها بعد ال  تسديد قيمة القرا والفوائدأ.رة الدولة  ي حالة الاقتراا 

  عليم، ولا يكوة ال  الا بفرا ررائب جديد  او زياد  اسعار الضرائب الموجود .
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ا يقع عليهب. اة القرا عند التقليديين ةو رريبة ماجلة تت ملها الاجيال القادمة التي س

عفي النفقفات العامفة بفالقرا سفي عبء سداد القرا و وائدلا،  الليل ال الي الفذي يمفول
ع نفسم من الضرائب وي ولها للليل القفادم، ومفن ثفم  فالقرا يتعفارا مفع عدالفة توزيف

 ابعباء المالية بين الليل ال الي والاجيال المستقبلية.

  ب.اة الاعتماد على التمويل عن  ريق القرا ولية الضريبة يعد لروجفاً علفى قاعفد
 قفرا يعنفيالدولة عن وظيفتها، ال  اة رلتلاء الدولة الفى ال ال ياد المالي، ولروجاً من

مزاحمتها للأ راد  ي ال صول علفى رؤوس ابمفوال ااا اقتررفت مفن سفوق المفال ومفا 

تففا  يففادي اليففم الفف  مففن ارتفففاع اسففعار الفائففد  ومففا يعقبففم مففن ارتفففاع  ففي تكففاليف الان
 وانكماش  ي الانتا .

مثفففل عنفففدةم سفففولإ انففففاق مبلففف  حكفففومي غيفففر د. يفففر م الكلاسفففي  القفففرا لانفففم لا ي

طفاع استثماري، وبذل  يضعف القرا من التكوين الرأسمالي الذي يمكن اة يقوم بفم الق
 الخا ، ومن ثم يضعف النمو الاقتصادي.

موازنفة لكن من اللدير بالملاحظة اة التقليديين  ي حفدود ةفذا المعنفى الضفيق لتفوازة ال

ا  ففي الموازنففة ولففية  ففي الففتلال راا اسففتخدم القففريقولففوة باننففا لا نكففوة أمففام علففز 
 لتمويل نفقات استثمارية تدر دللاً يكفي لسداد القرا و وائدلا.

سفع عشفر، وعلى ةذا الاساس بنيت السياسة المالية لدلإ الدولة الرأسفمالية  في القفرة التا

% مففن 15-10 كففاة تففوازة الموازنففة غايففة اساسففية ووانففت النفقففات العامففة تتففراو  مففن 
 الدلل القومي ووانت بنودةا مقتصر  على وظائف الدولة ال ارسة.

 لماذا يعارض التقليديون الاصدار النقدي الجديد

مفة، لمفا عارا التقليديوة االتلفاء الفى ااصفدار النقفدي اللديفد  في تمويفل النفقفات العا
نفم يفد ع يادي اليم ال  من قيام حالة من حالات التضخم بنفم وةفو يقفوم بهفذا التمويفل   

ثلفة يفاد  مماالى السوق ومية نقدية ررا ية دوة اة يقابل تل  الزيفاد   في الكميفة النقديفة ز

لكمية ا ي المعروا من السلع والخدمات ومن ثم ترتفع ابسعار، أي اة تل  الزياد   ي 
نوة عكفاس لقفاالنقدية تنعكة  ي الاسعار بالزياد  ولية  ي الانتا  بالزياد  . ويعد ةفذا ان

مل ةي اي القائل بأة العرا ةو الذي يخلق الطلب المساوي لم واة حالة التشليل الكاس
 التي تسود الاسواق.

 اسباب رفض فائض الموازنة العامة

ائم  في ااا واة التقليديوة ليسوا مع العلفز  في الموازنفة  هفم أيضفاً ليسفوا مفع تكفوين  ف
 نفي عنفدةميفرادات العامفة لانفم يعالموازنة أي  ي ترجيح وفة النفقات العامة على وفة الا

ملفال  اة الدولة ت صل من الا راد وبلا ررور  على مبال  واة ب مكانهم استثمارةا  ي

اة مبفدأ الانتا  بدلاً من الدولة التي لا تعدو اة تكوة فرب أسر  سفيء التصفر ،، لفذا  ف
ةفو وي ثمفن توازة الموازنفة لفديهم ةفو المبفدأ المثفالي الفذي يلفب العمفل علفى ت قيقفم بفأ

 نتيلة منطقية لمبدأ حياد مالية الدولة.

  . لفم الموازنة الى أدنى حد ممكن:
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لا عفد  حدد الفكر الاقتصادي للدولة ال ارسة وظائف ثلاث لا يلوز لها الخرو  عنهفا وا

 الفف  نقضففاً ل يادةففا، وحتففى يت قففق الفف  ال يففاد  قففد للصففت النظريففة الاقتصففادية الففى
ن الفدلل امة رنفاقاً وريراداً ب ي  لا تشكل الا نسبة رفايلة مفررور  لفم الموازنة الع

 القومي لا تاثر  يم ولا تتلير نسب توزيعم.

سفر ة مومن ابمور التي حملت التقليديين على المطالبة بضفلط الموازنفة ةفي أة الدولفة 
نتلفة ب ي  انها تستهل  لملرد الاستهلاك، واة الضرائب تمول نفقات استهلاوية غيفر م

مثفل تر ررراً باللفاً بااسفتثمارات الخاصفة وبتفراوم رأس المفال  هفي فأي النفقفات، تض

ا  في لديهم تسرباً من دائر  الانتفا ، ورة الضفرائب وةفي تمفول نفقفات غيفر منتلفة رفأنه
  تفادي ال  رأة الاستهلاك غير المنتج لا تسهم  ي اعاد  الانتا  بل على العكة من ال

لانتففا  ومففن ثففم الففى ر ففع الاسففعار، والنتيلففة النهائيففة لفففم االففى زيففاد  تكففاليف الانتففا  

 وااررار بالاقتصاد القومي.

 ثانيا. المالية العامة المتدخلة )الفكر الكينزي(:

، وةفي سفنة ابزمفة 1929سادت أ كار المفذةب الففردي لفتفر   ويلفة امتفدت حتفى سفنة 

أعقفاب ال فرب العالميفة  ففي،.  1033-1929 الاقتصفادية العالميفة فأزمفة الكسفاد الكبيفر
مفة الاولى أ لت دولة المذةب الفردي والف  حفين تعررفت الاقتصفاديات الرأسفمالية بز

مفن  اقتصادية زعزعت دعائمها وحطمت وسائل الانتا   يها، وألقفت المصفانع بفالملايين

لولفة عمالها  ي أحضاة البطالة. ومن ثم اتلهفت الا كفار الفى رفرور  تفدلل الدولفة لل ي
ادلإ بهفا هيار النظام الرأسمالي نفسم، ممفا  سفح الملفال الفى بفروز الا كفار التفي نفدوة ان

مفة  في عالم الاقتصاد الانكيزي جوة ماينرد وينفز، والتفي وردت  في وتبفم فالنظريفة العا

ل يففا  ا، والتففي تنففادي بالسففما  بتففدلل الدولففة  ففي 1936التشففليل والفائففد  والنقففود، عففام 
لفعفال، االكامل عن  ريق التأثير على مكونات الطلب الكلفي  الاقتصادية لت قيق التشليل

ثرةا  في الذي يتكوة من الطلب الاستهلاوي والطلب الاستثماري. وقد واة لتل  اب كار أ

فتهفا اتلالا المالية العامفة ن فو المزيفد مفن التفدلل، ولرجفت الدولفة بفذل  عفن نطفاق وظي
 قيفق تاللرا المفالي بفل ألفذت تسفتهد  التقليدية  لم تعد حبيسة ال  النطفاق المتمثفل بف

قتصادي أةدا  اقتصادية واجتماعية بعيد  ابثر تمثلت  ي العمل على ت قيق التوازة الا
ة عند مستولإ مرتفع من التوظبف، وما تعمل على ال د من الضلو  التضخمية بالارفا 

 الى سعيها الى رعاد  توزيع الدلول بشكل أوثر عدالة.

 لمالية العامة المتدللة. رعتبارات ظهور ا1
رات لقد تبلورت ملموعة من الاسباب التي تم صياغتها ب ي  تعبر عن ملموعة الاعتبا

دولفة  في التي قادت الى بروز ا كار المدرسة الكينيزيفة والف  باتلفالا المزيفد مفن تفدلل ال

 ال يا  الاقتصادية والاجتماعية، وةذلا الاعتبارات ةي:
لمعرو  اة الاقتصاديات الرأسمالية تعررت  ي بداية القفرة أ.ااعتبارات المالية: من ا

، 1918-1914العشففرين الففى حففربين عففالميتين وبيففرتين، ةمففا ال ففرب العالميففة الاولففى 

، وقد وفاة الف  مفن أةفم ابسفباب التفي دعفت الفى 1945-1939وال رب العالمية الثانية 
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مففا اة تزايففد حلففم النفقففات تمويفل ال ففرب وةففذا يعنففي تزايففداً  ففي حلففم النفقففات العامففة. و

العامففة وتليففر مضففمونها اسففتدعى الب فف  عففن مزيففد مففن المففوارد الماليففة لمواجهففة الفف  
التزايد، وةذا يعني رة الدولة ألذت تللفأ الفى الكثيفر مفن المفوارد لتلطيفة النفقفات العامفة 

المتزايففد  مثففل الضففرائب والرسففوم والقففروا الدالليففة والخارجيففة وااصففدار النقففدي 

 ديد.الل
ات لنفقلقد أصب ت نفقات الد اع تمثل  ي مختلف ابوقات والبلداة نسبة وبير  من ا

م و القياأروب العامة ومن الدلل القومي بة العالم قد أصبح منشللاً أما بالاستعداد لل 

 بها أو تصفية سثارةا.
ادي ية لا تيدقلب.ااعتبارات ااجتماعية: لقد أثبت الواقع العملي رة قوانين المدرسة الت

دي ي ياالى توزيع عادل للدلول والثروات أو بعبار  ألرلإ   ة  ريق النمو الرأسمال

ع، لذا ملتمالى  وارق اجتماعية وبير  تتمثل  ي عدم عدالة توزيع الدلول بين أ راد ال
خاا أصبح من الضروري تدلل الدولة لضماة استمرار النظام الرأسمالي عن  ريق ات

ً لل د من تفاوتم  ضمن يبما وااجراءات المالية المادية الى رعاد  توزيع الدلل سعيا

ارتفاع مستولإ المعيشة للطبقات اات الدلل الم دود، وازدادت بذل  النفقات 
ت عر  الاجتماعية. وذل    ة الدولة وةي  ي سعيها الى اعاد  توزيع عادلة للدلول

ً من الضرائب، ومنها الضرائب ا  التصاعدية التي تادي الى ت قيق الاةد انواعا

احد ، الو الاجتماعية، وال  من للال توزيع العبء الضريبي بين الطبقات ودالل الطبقة
فقات ثل نملذا  قد أصبح من المألو  توجم الدولة ن و التوسع  ي النفقات الاجتماعية 

 التعليم والص ة والضماة الاجتماعي ودعم ابسعار.

لال لففالاقتصففادية: بعففد اانهيففار الكبيففر الففذي أصففاب العففالم الرأسففمالي   .الاعتبففارات
   الوقت،الثلاثينيات ترسخت الكثير من الظواةر الاقتصادية التي لم تكن معرو ة قبل ال

حيف  تففدةور الانتففا  وعلففز جهفاز الاسففعار عففن ت قيففق ةفد  التشففليل الكامففل للمففوارد 

ي، اسفع وبفروز وفل مظفاةر الروفود الاقتصفادالاقتصادية، وذل  انتشفار البطالفة بشفكل و
قتصفادي ررا ة الى اة اليد الخفية التي وانت ت فرك الاقتصفاد باتلفالا ت قيفق التفوازة الا

 بين المتليرات الاقتصادية قد التفت.
وففل الفف  أدلإ الففى بففروز  كففر مففالي جديففد يففدعو الففى رففرور  تففدلل الدولففة  ففي ال يففا  

ن مففيففرات الاقتصففادية وت ريكهففا. وةكففذا لففم يعففد الاقتصففادية مففن أجففل تنشففيط ةففذلا المتل

ة تصفبح المقبول اة تتخفذ الدولفة جانفب ال يفاد ومفا ارادت لهفا النظريفة الاقتصفادية بفل ا
يففة مسففاولة عففن ت قيففق التففوازة الاقتصففادي والاجتمففاعي والفف  باسففتخدام أدواتهففا المال

 اانفاقية واايرادية .

 . أسة المالية العامة المتدللة:2
ور  تدلل الدولة  ي النشا  الاقتصادي: تستند المالية العامة المتدللة على أ. رر

ررور  تدلل الدولة  ي النشا  الاقتصادي وال  من أجل التأثير  ي ابسعار واانتا  

والتشليل والدلل، وذل  استخدام أدوات السياسة المالية لت قيق التوازة الاقتصادي 
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  الاقتصادية، حي  تللأ الدولة الى سياسة مالية وحسب ال الة التي تمر بها الدور

انكمارية المتمثلة بزياد  الضرائب وتقليل اانفاق العام، وال  عندما يواجم ااقتصاد 
حالة التضخم حي  ارتفاع الطلب الكلي عن مستولإ التشليل الكامل، واستخدام سياسة 

لعام، وال  عندما يواجم مالية توسعية والمتمثلة بتقليل الضرائب وزياد  اانفاق ا

 الاقتصاد حالة البطالة حي  انخفاا الطلب عن مستولإ التشليل الكامل.
ات ين الفالل بوذل  تستخدم الدولة أدواتها المالية من أجل المساةمة  ي رعاد  توزيع الد

لطبقات االح الاجتماعية، وال  من للال نقل القو  الشرائية من أيدي الطبقات اللنية لص

 ر .الفقي
لقائيفة تب. التوازة الاقتصادي م ل توازة الموازنة العامة: مع الظرو  التي أثبتفت اة 

لمففالي تففوازة الاقتصففاد أمففراً لففية واقعيففاً،  قففد حففل التففوازة الاقتصففادي م ففل التففوازة ا

 لايفراداتللموازنة العامة. وةذا يعني التض ية التفوازين ال سفابي بفين جفانبي النفقفات وا
لعامفة اة الاقتصادي،  لا رير من االتلاء الى رحداث علز  ي الموازنفة لت قيق التواز

ة وتمويل ال  العلز بالقروا وااصفدار النقفدي اللديفد بهفد  ت قيفق اةفدا  اقتصفادي

الطلفب  معينة مثل زياد  الانتا  والقضاء على البطالة وال   ي أوقات الكساد وانخففاا
ر فع مسفتولإ الطلفب الكلفي ليتسفاولإ مففع عفن مسفتولإ الاسفتخدام الكامفل، والف  بلففرا 

م العففرا الكلففي. وبالمقابففل احففداث  ففائم  ففي الموازنففة العامففة اوقففات الففروا  والتضففخ

 وتزايففد الطلففب الكلففي، والفف  للففرا امتصففا  القففو  الشففرائية الزائففد  وارجففاع الطلففب
 الكلي ليتساولإ مع العرا الكلي.

 مراحل تطور المالية العامة المتدللة:. 3

ن اسففتقراء التففاريم المففالي للمدرسففة المتدللففة يمكففن اة نارففر وجففود مففرحلتي مففن لففلال
 لتطور المالية العامة لهذلا المدرسة وةي:

سفتخدام . المالية العامفة الم ففز : وةفي ملموعفة مفن ااجفراءات التفي تتبعهفا الدولفة با1

 ي:تمثلة  لمنفقاتها العامة بهد  ت فيز اانتعاش ولية ت قيقم وال  من للال اجراءاتها ا
اة يفتم  أ. زياد  النفقات العامة بشر  اة لا يادي ال  الى لفم اانفاق الخا ، بمعنى

 تمويل ةذلا الزياد  من مصادر مالية جديد  والقروا او الاصدار النقدي اللديد.
عفد الف  ب. اة تكوة زياد  النفقات العامة عند بدء سياسفة الانتعفاش رفر  اة لا ي تفا  ب

عفة ت فت ولة، اعتماداً على اة زياد  الانفاق سفو  تفادي الفى زيفادات متتابالى تدلل الد

 تأثير المضاعف.
لى اساس  . يتم ت ديد مقدار الزياد   ي اانفاق على أساس الظر  الاقتصادي القائم وع

 مقدار الانخفاا  ي الطلب الفعلي.

لاجففاً عدو اة تكففوة مفن ةنففا نلاحفن اة الماليففة العامفة الم فففز    ففي رجراءاتهفا ةففذلا لا تعف
 ماقتاً دوة اة تشكل سياسة دورية او سياسية  ويلة الاجل.

 . المالية العامة المعورة:2
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ي،  قفد اد القفوملم تثبت المالية الم فز   اعليتها امام التليرات الدورية الكبير   ي الاقتص

ً واً تطلب الامر سياسة مالية جديد  اوثر  اعليفة تتخفذ مفن الادوات الماليفة ايفراد ادا   انفاقفا
نهففا لت قيففق التشففليل الكامففل والفف  مففن لففلال الماليففة المعورففة والتففي يمكففن تعريفهففا با

نم مفن ملموعة من الاجراءات التي تتخفذةا الدولفة باسفتخدام موازنتهفا العامفة بمفا تتضفم

اش نفقففات وايففرادات لت قيففق التففوازة الاقتصففادي ومعاللففة التليففرات الدوريففة مففن انكمفف
 لخص القواعد الاساسية  ي المالية المعورة بما يلي:وتضخم. وتت

ن مفأ. عندما يكفوة الاقتصفاد القفومي  في حالفة انكمفاش، حيف  يكفوة الطلفب الفعلفي اقفل 

حفداث امستولإ التشليل الكامل،  علفى الدولفة اة تقفوم بزيفاد  القفو  الشفرائية عفن  ريفق 
ن لفز المقصفود، والف  عفعلز  ي موازنتها العامة، وةو ما يعر  باسفتخدام سياسفة الع

  ريق زياد  نفقاتها العامة او لفم الضرائب او وليهما معاً.

 ب. عندما يكوة الاقتصاد القومي  ي حالفة تضفخم، حيف  يكفوة لطلفب الفعلفي اعلفى مفن
  القفو  مستولإ التشليل الكامل،  على الدولفة اة تقفوم باتخفاا ااجفراءات اللازمفة انقفا

و ريفق زيفاد  الضفرائب القائمفة او  فرا رفرائب جديفد  االشرائية الزائد  وال  عفن  

 لفم النفقات او ول ال  معاً.
 ثالثا. المالية العامة في الدول النامية: 

ولفة  في لاحظنا  يمفا سفبق أثفر النظفام الاقتصفادي  في الماليفة العامفة و في ت ديفد دور الد

را  في دي اثفرا مبارفالنشا  الاقتصادي، وتاثر درجة النمو الاقتصادي والهيكل الاقتصفا
 ي  يختلفالنظام المالي، و ي ت ديد ملامح واةدا  المالية العامة  ي ظل ةذا النظام، ح

دور الدولففة الاقتصففادي والاجتمففاعي والسياسففي مففن دولففة لالففرلإ حسففب درجففة تقففدمها 

د ميفة لا بفوظرو ها. لذا  انم حتى يمكن التعر  على  بيعة الماليفة العامفة  في الفدول النا
 لتعر  ب يلاز رديد على لصائص الدول النامية.من ا

 لصائص الدول النامية: .1

شرية الب تعر  الدول النامية على انها ملموعة الدول التي لم ت سن استللال الثروات
قد بدا ة، ووالمادية الموجود  لديها واستخدامها باوبر وفاءلا لت قيق مزيد من الر اةي

ةية ة انقسام دول العالم من حي  مستولإ الر اوار ا منذ ال رب العالمية الثاني
ة تقدمالاقتصادية ودرجة التقدم الاقتصادي والاجتماعي الى قسمين، ةما الدول الم

 والدول النامية، من ةنا يمكن ت ديد لصائص البلداة النامية بما يأتي:

ل أ. رنخفاا نصيب الفرد من الدلل القومي  ضلاً عن سوء توزيعم، حي  اة الدل
فرد، ل القومي لديها منخفم، ومع تزايد اعداد السكاة يقود ال  الى تراجع معدل دلال

 لة.لعدااةذا ارا ة الى وجود تفاوت وبير  ي توزيع الدلول والثروات بشكل يبتعد عن 

لة لنتيب. ررتفاع الميل ال دي للإستهلاك وانخفاا الميل ال دي للإدلار، حي  اة ا
تذةب  لدللمي والفردي، ةي اة نسبة وبير  من التلير  ي االطبيعية لتراجع الدلل القو

 الى الاستهلاك ولية الادلار. 
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 غير  . انخفاا مستولإ الاستثمار وتروزلا  ي ااستثمارات العقارية والاستثمارات

عدم ين والمنتلة. وبيع العملات الاجنبية والذةب، ويعود ال  الى ريق أ ق المستثمر
 تو ر الاستقرار السياسي.ثقتهم  ي المستقبل وعدم 

 ا.خلفهد.رعف ابجهز  المصر ية والمالية وانعدام ابسواق المالية والنقدية أو ت

لاولية اواد ةـ.تتصف الاقتصاديات النامية بأنها اقتصاديات تابعة تعتمد على تصدير الم
 .ماً عمو والخامات واستيراد السلع الاستهلاوية والآلات والمكائن والسلع الانتاجية

خدمية ت الو.سياد  الطابع الزراعي، وتروز ابيدي العاملة  ي ةذا القطاع أو القطاعا

د، ات البلتياجغير المنتلة. وعلى الرغم من ال   اة انتا  ةذا القطاع لا يكفي لتلبية اح
غير  املةوال  بسبب استخدام اساليب التكنولوجيا القديمة والاعتماد على الايدي الع

  .را ة الى السياسات المالية والنقدية والتلارية غير المساندالماةر ، بالا

ً أو مما يع ال لقة ر  بز.تعاني الدول النامية من مشاول الفقر التي لا تلد لها مخرجا
 خفااالمفرغة للفقر، حي  اة انخفاا الدلل القومي يادي الى تزايد الاستهلاك ان

تمرار و اسر يادي الى انخفاا الدلل، االادلار، ومن ثم الاستثمار، وانخفاا الاستثما

 انخفاا الدلل... وةكذا. 
 لصائص المالية العامة  ي الدول النامية:. 2

لدول من أبرز السمات للأنظمة الضريبية  ي ا: رنخفاا نسبة الاقتطاع الضريبيأ. 

ال   يعودو ،ااجمالي الم لي النامية انخفاا معدل الاقتطاع الضريبي لها الى الناتج
ية مكانلى انخفاا الدلل القومي وانخفاا نصيب الفرد منم، ابمر الذي ي ول دوة را

 الارتفاع بذل  المعدل لشية المساس بال اجات ابساسية للأ راد.

نخفاا ة باب. انخفاا نسبة الضرائب المبارر : تتميز المالية العامة  ي الدول النامي
، لمالاالعامة؛ وضريبة الدلل ورأس  مساةمة الضرائب المبارر  ونسبة من الايرادات

قومي ل الوال  مقارنة بالدول المتقدمة. ويعود السبب  ي ال  الى انخفاا ول من الدل

د على تعتمووالدلل الفردي، ووما تم اورلا  اة البلداة النامية انها اقتصادات زراعية 
 تمد علىتع ة التيالمواد الاولية، وبالتالي  اة دلولها متدنية، مقارنة بالدول الصناع

 ارا ة قيم من للال القطاع الصناعي والخدمي المتنوع،  
صفة مية بتعتمد ابنظمة الضريبية  ي البلداة النا :سياد  الضرائب غير المبارر  . 

؛ وضرائب المبيعات والاستهلاك والتلار  أساسية على الضرائب غير المبارر 

ر  على الدلل والثرو  وانتشار ظاةويرجع ال  الى رعف دور الضرائب  الخارجية،
 ة، وذل لاويالاقتصاد العيني ورنفاق النسبة ابوبر من دلول اب راد على السلع ااسته

ئب على لضراارتفاع نسبة مساةمة التلار  الخارجية الى الناتج القومي ومن ثم ارتفاع ا

 لتيروية والاصة الضرائب على الاستيرادات، او الضرائب الكم التلار  الخارجية.
ل  تتستخدم عاد  من اجل تو ير جدار حماية للانتا  الم لي من للال ر ع اسعار 

، فاء ة الكي تا  الى ادار  رريبية عالي وما اة  را ةذلا الضرائب وجبايتها لا السلع،

 . ي حين انها تعد مصدر مهم ل صول الدولة على الايرادات



 الكورس الاول /2021-2020المرحلة الثالثة/  /قسم الاقتصادالمالية العامة/ 

 أ.د ميثم العيبي اسماعيل، م.د اسراء سعيد صالح، م.د عصام عبد الخضر سعود

 

 

ياد  يلة زلانظمة الضريبية لاتعكة  ي ال صيقصد بذل  اة ا: جمود ابنظمة الضريبيةد.

بية لا لضرينسبية مساوية لتل  التي ت صل  ي الناتج القومي بمعنى اة تعديل الانظمة ا
ة تكوة لب ايتلائم أو لا يستليب بسرعة مع التلير ال اصل  ي الناتج القومي. وةذا يتط

  الزياد ب منالقدر المناس الاجهز  الضريبية  ي الدول النامية مرنة وقادر  على اقتطاع

 ال اصلة  ي الناتج القومي.
ية لاداراتتسم الاجهز   :انخفاا وفاء  اللهاز ااداري الضريبي والوعي الضريبيةـ. 

الى  الارا ةبعة، وتدني الانتاجية وسياد  البطالة المقن  ي الدول النامية بانخفاا الكفاء 

 ،داراتو الاي والاداري سواء بين الا راد اتدني الولاء الوظيفي وانتشار الفساد المال
 ياسةوتعد ةذلا السمة من العقبات التي ت ول دوة قيام الضريبة بت قيق اةدا  الس

فاء  الك الضريبية بفاعلية عالية ، ويعني ال  عدم تو ر الاجهز  الضريبية المرتفعة

 ن.المكلفياللازمة لتطبيق احكام قوانين الضرائب، وتقدير ت صيل ما يست ق على 
ً بانخفاا الوعي الضريبي لدلإ المكلفين بالضر  ،يبةوتتصف ابنظمة الضريبية أيضا

ا لعدم تقبلهم م وحصرةم على التهرب الضريبي وعدم تسديد ما بذمتهم من ررائب

رةم يتطلبم  را الضرائب من رجراءات ردارية على جانب من التعقيد أو لعدم تقدي
ة قابي، وذل  بسبب رعف الاجهز  الرانفاق ال كوميالكامل بةمية ومدلإ رنتاجية ا

لى عولة ورعف العقوبات الرادعة على المتهربين بالارا ة الى عدم ثقة الا راد بالد

غير وذلي انفاق اموالهم  ي اوجم وفوء  ومنتلة ورعورةم انها تذةب الى اوجم انفاق ب
 وفوء.

 . أةدا  المالية العامة  ي الدول النامية:2

  من دراسة لصائص البلداة النامية ولصائص المالية العامة  يها، رروريلاحن 
تي ت التدلل الدولة  ي ال يا  الاقتصادية وعدم الانسياق بشكل مطلق وراء النظريا

 ادل،عتدعو الى تخليها عن وظائفها  ي ت قيق التنمية واعاد  توزيع الدلول بشكل 

ر الاوثاوثر وفاء   ي ت شيد الموارد ووترك القطاع الخا  من دوة تنظيم ب لة انم 
 ع  بيعةممية انتاجية. من ةنا لا بد من اة تتمارى أةدا  المالية العامة  ي الدول النا

 لصائص ومشكلات البلداة النامية ، ونستعرا  يما يأتي تل  ابةدا :
ل لفدلأ. ربط ااستهلاك: لما وانت الدول النامية تعاني من انخففاا نصفيب الففرد مفن ا

هد   في القومي وارتفاع الميل ال دي للإستهلاك، لذا  فاة السياسفة الماليفة يلفب اة تسفت

ق تل  البلداة ال فد مفن الاسفتهلاك غيفر الضفروري والكمفالي، ويفتم الف  مفثلا عفن  ريف
 فففرا الضفففرائب علفففى الفففدلول والثفففروات والضفففرائب النوعيفففة علفففى السفففلع غيفففر 

 اعدية. الضرورية، وذل  الللوء الى الضرائب التص

و تكففوين يلففب أة يوجففم اانفففاق العفام  ففي البلففداة الناميففة ن فف :ب. توجيفم النفقففات العامففة
تلف  وراس المال الاجتماعي والتعليم والص ة والطرقات العامة والسفدود والاتصفالات، 

يهفا،  المشروعات التي ي لم القطاع الخا  عن القيام بها لخطورتها ولانخفاا العائفد 

 لاتسمح للقطاع الخا  بالاستثمار  يها. أو بة الدولة
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م فدود  وبة اةتمام القطاع الخا  بالارطلاع بعملية التنميفة الاقتصفادية والاجتماعيفة

نفففاق قليففل الالففذا  فف ة ابمففر يتطلففب مففن الدولففة رنفاقففاً تنمويففاً واسففعاً. حيفف  لا بففد اة يففتم ت
 الت تيفة ري لاصفة علفى البنيفةالاستهلاوي وتوجيم الموارد المالية ن و الانففاق الاسفتثما

 والطرق واللسور او ما يعر  برأس المال الاجتماعي.

دول  . تعباففة المففدلرات: تعففد مسففألة تمويففل التنميففة مففن أرففخم العقبففات التففي تواجففم الفف
الفففائم  الناميففة، لففذا يصففبح مففن مهمففات الماليففة العامففة  ففي الففدول الناميففة القيففام بتعباففة

ظففام نالتنميففة الاقتصففادية، ولت قيففق الفف  تللففأ الففدول الففى الاقتصففادي وتوجيهففم لتمويففل 

  الفى الادلار ااجباري، حي  تعد الضرائب ابتداءا ت ويلا للمفوارد مفن الانففاق الخفا
 القطفففاع العفففام، وااا مفففا تفففم اسفففتقطاع الضفففرائب مفففن الا فففراد اوي الاسفففتهلاك العفففالي

 ئب عندئفذلتمنية،  تكوة الضفراواستللالها من قبل القطاع العام  ي ملالات الاستثمار وا

ص ووأنها ادلار اجباري. وما يمكن اة تلبر الدولفة اب فراد والمشفروعات علفى تخصفي
تخدام نسبة معينة من دلولهم لشراء سندات حكومية اات عائد، على اة تقفوم الدولفة باسف

ر ةذلا المدلرات  ي مشاريع استثمارية. أو عن  ريق احداث التضخم من للال الاصدا

 قيفق تنقدي اللديد، على اة يتم تخصيص ةذلا النقود  ي مشاريع استثمارية تساةم  ي ال
لكلفي عفن االتنمية، لكن ةذلا الطريقة  ي التمويل يمكن اة تادي الى زياد  الطلب النقفدي 

العففرا ال قيقففي للسففلع والخففدمات ويففادي الفف  الففى ارتفففاع ابسففعار وانخفففاا القففو  

 ى لفم الاستهلاك لعدد وبير من اب راد.الشرائية للا راد ما يادي ال
 


